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  الدورة السابعة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

ــها  مـــسائل حقـــوق : تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ
ك الـنُهُج البديلـة لتحـسين التمتـع     الإنسان، بما في ذل ـ  

 الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  

  حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل    
  

 تقرير الأمين العام    
  **إضافة

  

  موجز  
 الجمعيــة العامــة إلى الأمــين وجهتــهاســتجابة لطلــب هــذه الوثيقــة إضــافة لتقريــر مقــدم   

هذه الإضـافة   تضمن  تو. نسان في مجال إقامة العدل    قوق الإ ح بشأن ٦٥/٢١٣العام في قرارها    
 مقدمــة بنــاء علــى الطلــب الــوارد في المــذكرة الــشفوية الموجهــة إلى الــدول الأعــضاء معلومــات
ــار٨والمؤرخــة  ــايو/ أي ــديم      ٢٠١٢م ــهائي المحــدد لتق ــد الن ــد الموع ــات وردت بع ــي معلوم ، وه

    هـذه الإضـافة المعلومـات الـواردة مـن          وتوجز. المعلومات فلم تُدرج بالتالي في التقرير الرئيسي      
  

 
  

  *  A/67/150. 
وردت المعلومات المدرجـة في هـذا التقريـر بعـد الموعـد النـهائي المحـدد لتقـديم المعلومـات المقـرر إدراجهـا في                            **  

  .الرئيسي التقرير
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كل من بوركينا فاسو والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية                
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم اليابان معلومات تكميلية بعد الموعـد          . وجمهورية فترويلا البوليفارية  

ويـرد مـوجز لهـذه      . ت في التقريـر الرئيـسي     النهائي علاوة على مـا قدمتـه مـن معلومـات أُدرج ـ           
  .المعلومات التكميلية في هذه الإضافة
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  التطورات والأنشطة على الصعيد الوطني  -رابعا   
أفــادت بوركينــا فاســو أن هنــاك محــاكم ابتدائيــة في مختلــف أنحــاء إقليمهــا بغيــة تمكــين     - ١

أيـضا   الأفـراد  وبوسـع . ى القـانون  الجميع من اللجوء إلى العدالة وضمان الحق في الطعـن بمقتـض           
القبائـل والقـادة الـدينيون والتمـاس         رؤسـاء    تيحهـا تسوية المنازعـات الـتي ي     اللجوء إلى إجراءات    

في جميـع الأحـوال اللجـوء     هذه الإجراءات مستقلة عن بعضها البعض، ويمكـن         وتعدّ  . الوساطة
  .يةإلى المحاكم الرسم

. في المجتمــع بعـد إطـلاق ســراحهم  لأحـداث   االمجـرمين  لإعـادة إدمــاج نـشئت مراكـز   وأُ  - ٢
 لحمايـة حقـوق     أشمـل  إطـار قـانوني      لإنـشاء جديـد   علـى قـانون     مـستقبلا   التـصويت   ومن المتوقع   

  .قضاء الأحداثالمتخصصين في زيادة عدد القضاة  أيضا يُتوخىو. الأطفال
قيـة مناهـضة    اتفاب المعنيـة   الـسنوية  تنظيم عدد من المـؤتمرات    إلى  بوركينا فاسو    وأشارت  - ٣

والبروتوكـول  وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                  التعذيب
قانونيـة   إجـراءات     وثمـة  . الأمـن وقـوة الـدفاع      يحضرها متدربون في مجالي   الاختياري الملحق بها،    
,  المحتجــزين إلى حالــة الأشــخاص المــدعي العــام ورئــيس غرفــة الاتهــام أُنــشئت لاســترعاء انتبــاه

، كلمــا ارتــأى ذلــك ضــروريابموجــب القــانون، زيــارة أمــاكن الاحتجــاز ويجــوز لهــذا الأخــير، 
 وزيــر  يــضطلع وبالإضــافة إلى ذلــك،.تهــا مــرة واحــدة في الــسنة علــى الأقــل  زيارويــتعين عليــه

 احتـرام اللـوائح المعمـول بهـا         لكفالـة  سـنة حقوق الإنـسان بزيـارات إلى أمـاكن الاحتجـاز كـل             
ــرانفي و. للقواعــد الواجبــة التطبيــق   وفقــالــة المحتجــزين  ومعام اعتمــدت ، ٢٠١٢ يونيــه/حزي

  .ضحاياالماية  دائرة لحداخل وزارة العدلينشئ  االحكومة مرسوم
المجـرمين   علـى عقوبة الإعدام   بالإمكان توقيع   زال  ي، لا    القائمة التحدياتب وفيما يتعلق   - ٤

في و. أن صـدرت مثـل هـذه الأحكـام ضـد حـدث            وإن لم يسبق، في واقع الممارسة،       الأحداث  
 وإن توقـف تنفيـذ هـذه الأحكـام         تطبيـق عقوبـة الإعـدام        بإمكان المحاكم حالة البالغين، لا يزال     

 بــشأن ٦٢/١٤٩الجمعيــة العامــة  لــصالح قــرار ٢٠٠٧في عــام بوركينــا فاســو نتيجــة تــصويت 
  . عقوبة الإعدام استخداموقف 

 التـدريب في مجـال      وأفـادت بـأن    الأصـلي،    لتقريرهـا ة  قدمت اليابان معلومات تكميلي   و  - ٥
 المخــصص برنــامج التــدريبيال في قــد أُدرج، بمــا في ذلــك الاتجــار بالأشــخاص، حقــوق الإنــسان

يـتم  في سـياق التـدريب المتعلـق بالاتجـار بالأشـخاص،            و. لضباط المسؤولين عن مراقبـة الهجـرة      ل
  .التركيز بشكل خاص على حماية الضحايا
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 مـن قـرار الجمعيـة    ١٣ و ١٠ و ٣ الفقـرات لاتحـاد الروسـي فيمـا يتعلـق بتنفيـذ          ا فادوأ  - ٦
 الجلسة العامة للمحكمة العليا للاتحاد الروسـي        موقف ملاحظةمن المهم   أنه  ،  ٦٥/٢١٣ العامة

القـضاة  سيما في الحالات التي استرعت فيها المحكمة مرارا انتباه           والقرارات الصادرة عنها، ولا   
  . إقامة العدله المعترف بها في مجالمبادئ القانون الدولي وقواعد ضرورة تنفيذإلى 
أنـه  ،  ٢٠١١ فبرايـر /شـباط  ١ المـؤرخ  هـا  مـن قرار   ٢المحكمـة العليـا في الفقـرة        وأفادت    - ٧

المتعلقـة بـالمجرمين الأحـداث أن تراعـي، عـلاوة           الجنائيـة   ينبغي للمحاكم لـدى بتّهـا في القـضايا          
أحكــام الاتفاقيــة ي وقــانون الإجــراءات الجنائيــة للاتحــاد الروســي، علــى امتثالهــا للقــانون الجنــائ

الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية حقـوق الطفـل، وقواعـد الأمـم               
، وخطـة عمـل ميلانـو       )قواعـد بكـين   (المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قـضاء الأحـداث          

 الجريمــة ومعاملــة المجــرمين، والمبــادئ التوجيهيــة لمنــع الجريمــة    لمنــعالــتي اعتمــدها المــؤتمر الــسابع 
والعدالة الجنائية في سياق التنميـة والنظـام الاقتـصادي الـدولي الجديـد، ومبـادئ الأمـم المتحـدة                    

، وغيرهـا مـن الوثـائق الرسميـة، بمـا           )بادئ الريـاض التوجيهيـة    م( الأحداث   جنوحالتوجيهية لمنع   
ديـدة للتعامـل مـع    الـسبل الج  بـشأن لس أوروبا لمج ن اللجنة الوزارية  الصادرة ع في ذلك التوصية    

القواعــد المنــصوص  وفي حــال وجــود تــضارب بــين. جنــوح الأحــداث ودور قــضاء الأحــداث
في قــوانين الاتحــاد والقواعــد المكرســة الاتحــاد الروســي  المبرمــة مــع الاتفاقــات الدوليــةعليهــا في 
 تمــشيا مــع مقتــضيات  وذلــك الاتفاقيــات الدوليــة، في الــواردةقواعــدالاكم تطبــق المحــالروســي، 

  . من قانون الإجراءات الجنائية الروسي١ من المادة ٣الجزء 
 المـساعدة معلومـات عـن     لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        قدمت المملكة المتحدة    و  - ٨

دخل  ضـد المجـرمين ومعاقبتـهم، الـذي ي ـُ     إصـدار الأحكـام    بـشأن    ٢٠١٢وقـانون عـام      القضائية
ــن الإصــلاحات في    ــعة م ــة واس ــاممجموع ــة  نظ ــساعدة و العدال ــضائيةالم ــز  في الق ــرا وويل . إنكلت

تقيــد إمكانيــة اللجــوء إلى الأمــر بإيــداع   أحكامــاهــذا القــانون، علــى ســبيل المثــال،  ويتــضمن 
ــة في  ــااتخــذت و.  قــضايا الحــضانة الأطفــال في المؤســسات الحكومي ــدا اســكتلندا حكومت  وأيرلن

  لـضمان  القـضائية سـعيا   لمـساعدة   المتعلقـة با  ا خطوات هامة من أجل تعزيز نظمها        الشمالية أيض 
وضــع حكومــة أيرلنــدا الــشمالية علــى وتعكـف  . إلى العدالــةالعدالـة والفعاليــة في ســبل اللجــوء  

المقترحة أو قيـد     المبادرات   وتشمل. القضايا الجنائية وتيرة  إجرائية لتسريع   ية و تشريعإصلاحات  
ــة لقــضايا الأحــداث  النظــر وضــع حــدود   ــة قانوني ــة   . زمني ــوم حكوم ــك، تق وبالإضــافة إلى ذل

  .ئي القضاها نظامفيشاملة إصلاحات اسكتلندا بإدخال 
كافحــة الإرهــاب إلى تغــييرات تتعلــق بم المملكــة المتحــدة أشــارتوعــلاوة علــى ذلــك،   - ٩

ــة  ــسلطات الأمني ــاء   وال ــا في ذلــك إلغ ــة    ، بم ــصلاحيات المتعلق ــضة مــن ال ــة عري لتوقيف بــا طائف
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 والتفتيش؛ وخفض مدة الاحتجـاز المـسموح بهـا قبـل توجيـه الاتهامـات المتعلقـة بالإرهـاب إلى                   
وإجـراء   الإرهاب   بتدابير موجهة بدرجة أكبر إلى منع      أوامر المراقبة    والاستعاضة عن  ؛ يوما ١٤

دوليـة إلى    المعـايير ال   اسـتيفاء المملكة المتحـدة    ، أكدت   عاملة المجرمات بم وفيما يتعلق . التحقيقات
أهميـة  ، تعتـرف المملكـة المتحـدة ب      علاوة على ذلك  و.  للنساء  الخدمات المجتمعية  ودعمحد كبير   

  .أطفال المجرمين دعم
. لتـرا وويلـز  إنك  كل منقضاء الأحداث في  ل نظام   إلى وجود وأشارت المملكة المتحدة      - ١٠

 عـدم اللجـوء إلى      ضـد المجـرمين ومعاقبتـهم      إصـدار الأحكـام    بـشأن    ٢٠١٢عـام    قـانون    ويكفل
 عامـا معاملـة     ١٨كحـل أخـير، ومعاملـة جميـع الأشـخاص دون سـن               إلا   الاحتيـاطي الاحتجاز  
) آمـن بـشكل   (أو  لسلطة المحليـة    ل مؤسسة تابعة  للإيداع في  بالإفراج بكفالة  فيما يتعلق  الأطفال

 ة شـاملة ، قام فريق من الخـبراء بـإجراء مراجع ـ   في أيرلندا الشمالية  و. حتجاز الشباب لا مركز في
لمسؤولية الجنائيـة   الدنيا لإقامة ا  سن  رفع ال   التي قدمها   التوصيات  وشملت . قضاء الأحداث  لنظام
 في  تنفيذيـة  وسـيتم نـشر خطـة        . عامـا  ١٤ وقـت لاحـق إلى       عامـا، ثم في    ١٢إلى  أعوام   ١٠من  
تقـدم  وعـلاوة علـى ذلـك،       .  في اسـكتلندا   أيـضا   وثمة إصلاحات جاريـة    .٢٠١٢سبتمبر  /أيلول

قـوق الإنـسان في مجـال        ح تتنـاول   لجهاز القضاء  التخصصات تدريبية مخصصة ومتعددة     دورات
  .إقامة العدل

لمحـاكم  ل ا العليـا قـد بـدأت برنامج ـ       محكمتـها  زويلا البوليفارية بأن  ـوأفادت جمهورية فن    - ١١
ء  القـضا  ويـضطلع جهـاز   . د في البل ـ  المجتمعـات المحليـة   مختلف  إلى  المتنقلة من أجل القيام بزيارات      

مكتـب المـدعي العـام      أنـشأ   علـى سـبيل المثـال،       ف. بنـاء القـدرات    والتقيـيم و   الهيكلةإعادة  بتدابير  
، وحماية حقوق الإنسان للأشـخاص المحـرومين مـن          الجنساني العنف    مجال إدارات متخصصة في  

. المحليـة الاتصال والتواصـل مـع المجتمعـات        تعزيز  سؤولة عن   مدارات محلية   فضلا عن إ  حريتهم،  
 التـدريب الملائـم للقـضاة،    كفالـة والبوليفاريـة  زويلا ـفنجمهورية تحسين إقامة العدل في     ل اوسعي

ــة للقــضاة نــشئت مدرســة  أُ ــؤدي كــل مــن  وعــلاوة علــى ذلــك،  . وطني ــرة أمــين المظــالم  ي ودائ
  .في البلدحماية حقوق الإنسان كفالة  دورا هاما في القضائيةالمساعدة 
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	كل من بوركينا فاسو والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية فنزويلا البوليفارية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم اليابان معلومات تكميلية بعد الموعد النهائي علاوة على ما قدمته من معلومات أُدرجت في التقرير الرئيسي. ويرد موجز لهذه المعلومات التكميلية في هذه الإضافة.
	رابعا - التطورات والأنشطة على الصعيد الوطني
	1 - أفادت بوركينا فاسو أن هناك محاكم ابتدائية في مختلف أنحاء إقليمها بغية تمكين الجميع من اللجوء إلى العدالة وضمان الحق في الطعن بمقتضى القانون. وبوسع الأفراد أيضا اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات التي يتيحها رؤساء القبائل والقادة الدينيون والتماس الوساطة. وتعدّ هذه الإجراءات مستقلة عن بعضها البعض، ويمكن في جميع الأحوال اللجوء إلى المحاكم الرسمية.
	2 - وأُنشئت مراكز لإعادة إدماج المجرمين الأحداث في المجتمع بعد إطلاق سراحهم. ومن المتوقع التصويت مستقبلا على قانون جديد لإنشاء إطار قانوني أشمل لحماية حقوق الأطفال. ويُتوخى أيضا زيادة عدد القضاة المتخصصين في قضاء الأحداث.
	3 - وأشارت بوركينا فاسو إلى تنظيم عدد من المؤتمرات السنوية المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، يحضرها متدربون في مجالي الأمن وقوة الدفاع. وثمة إجراءات قانونية أُنشئت لاسترعاء انتباه المدعي العام ورئيس غرفة الاتهام إلى حالة الأشخاص المحتجزين, ويجوز لهذا الأخير، بموجب القانون، زيارة أماكن الاحتجاز كلما ارتأى ذلك ضروريا، ويتعين عليه زيارتها مرة واحدة في السنة على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع وزير حقوق الإنسان بزيارات إلى أماكن الاحتجاز كل سنة لكفالة احترام اللوائح المعمول بها ومعاملة المحتجزين وفقا للقواعد الواجبة التطبيق. وفي حزيران/يونيه 2012، اعتمدت الحكومة مرسوما ينشئ داخل وزارة العدل دائرة لحماية الضحايا.
	4 - وفيما يتعلق بالتحديات القائمة، لا يزال بالإمكان توقيع عقوبة الإعدام على المجرمين الأحداث وإن لم يسبق، في واقع الممارسة، أن صدرت مثل هذه الأحكام ضد حدث. وفي حالة البالغين، لا يزال بإمكان المحاكم تطبيق عقوبة الإعدام وإن توقف تنفيذ هذه الأحكام نتيجة تصويت بوركينا فاسو في عام 2007 لصالح قرار الجمعية العامة 62/149 بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام .
	5 - وقدمت اليابان معلومات تكميلية لتقريرها الأصلي، وأفادت بأن التدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، قد أُدرج في البرنامج التدريبي المخصص للضباط المسؤولين عن مراقبة الهجرة. وفي سياق التدريب المتعلق بالاتجار بالأشخاص، يتم التركيز بشكل خاص على حماية الضحايا.
	6 - وأفاد الاتحاد الروسي فيما يتعلق بتنفيذ الفقرات 3 و 10 و 13 من قرار الجمعية العامة 65/213، أنه من المهم ملاحظة موقف الجلسة العامة للمحكمة العليا للاتحاد الروسي والقرارات الصادرة عنها، ولا سيما في الحالات التي استرعت فيها المحكمة مرارا انتباه القضاة إلى ضرورة تنفيذ مبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها في مجال إقامة العدل.
	7 - وأفادت المحكمة العليا في الفقرة 2 من قرارها المؤرخ 1 شباط/فبراير 2011، أنه ينبغي للمحاكم لدى بتّها في القضايا الجنائية المتعلقة بالمجرمين الأحداث أن تراعي، علاوة على امتثالها للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وخطة عمل ميلانو التي اعتمدها المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق التنمية والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وغيرها من الوثائق الرسمية، بما في ذلك التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بشأن السبل الجديدة للتعامل مع جنوح الأحداث ودور قضاء الأحداث. وفي حال وجود تضارب بين القواعد المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المبرمة مع الاتحاد الروسي والقواعد المكرسة في قوانين الاتحاد الروسي، تطبق المحاكم القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية، وذلك تمشيا مع مقتضيات الجزء 3 من المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية الروسي.
	8 - وقدمت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية معلومات عن المساعدة القضائية وقانون عام 2012 بشأن إصدار الأحكام ضد المجرمين ومعاقبتهم، الذي يُدخل مجموعة واسعة من الإصلاحات في نظام العدالة والمساعدة القضائية في إنكلترا وويلز. ويتضمن هذا القانون، على سبيل المثال، أحكاما تقيد إمكانية اللجوء إلى الأمر بإيداع الأطفال في المؤسسات الحكومية في قضايا الحضانة. واتخذت حكومتا اسكتلندا وأيرلندا الشمالية أيضا خطوات هامة من أجل تعزيز نظمها المتعلقة بالمساعدة القضائية سعيا لضمان العدالة والفعالية في سبل اللجوء إلى العدالة. وتعكف حكومة أيرلندا الشمالية على وضع إصلاحات تشريعية وإجرائية لتسريع وتيرة القضايا الجنائية. وتشمل المبادرات المقترحة أو قيد النظر وضع حدود زمنية قانونية لقضايا الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم حكومة اسكتلندا بإدخال إصلاحات شاملة في نظامها القضائي.
	9 - وعلاوة على ذلك، أشارت المملكة المتحدة إلى تغييرات تتعلق بمكافحة الإرهاب والسلطات الأمنية، بما في ذلك إلغاء طائفة عريضة من الصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتفتيش؛ وخفض مدة الاحتجاز المسموح بها قبل توجيه الاتهامات المتعلقة بالإرهاب إلى 14 يوما؛ والاستعاضة عن أوامر المراقبة بتدابير موجهة بدرجة أكبر إلى منع الإرهاب وإجراء التحقيقات. وفيما يتعلق بمعاملة المجرمات، أكدت المملكة المتحدة استيفاء المعايير الدولية إلى حد كبير ودعم الخدمات المجتمعية للنساء. وعلاوة على ذلك، تعترف المملكة المتحدة بأهمية دعم أطفال المجرمين.
	10 - وأشارت المملكة المتحدة إلى وجود نظام لقضاء الأحداث في كل من إنكلترا وويلز. ويكفل قانون عام 2012 بشأن إصدار الأحكام ضد المجرمين ومعاقبتهم عدم اللجوء إلى الاحتجاز الاحتياطي إلا كحل أخير، ومعاملة جميع الأشخاص دون سن 18 عاما معاملة الأطفال فيما يتعلق بالإفراج بكفالة للإيداع في مؤسسة تابعة للسلطة المحلية أو (بشكل آمن) في مركز لاحتجاز الشباب. وفي أيرلندا الشمالية، قام فريق من الخبراء بإجراء مراجعة شاملة لنظام قضاء الأحداث. وشملت التوصيات التي قدمها رفع السن الدنيا لإقامة المسؤولية الجنائية من 10 أعوام إلى 12 عاما، ثم في وقت لاحق إلى 14 عاما. وسيتم نشر خطة تنفيذية في أيلول/سبتمبر 2012. وثمة إصلاحات جارية أيضا في اسكتلندا. وعلاوة على ذلك، تقدم دورات تدريبية مخصصة ومتعددة التخصصات لجهاز القضاء تتناول حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.
	11 - وأفادت جمهورية فنـزويلا البوليفارية بأن محكمتها العليا قد بدأت برنامجا للمحاكم المتنقلة من أجل القيام بزيارات إلى مختلف المجتمعات المحلية في البلد. ويضطلع جهاز القضاء بتدابير إعادة الهيكلة والتقييم وبناء القدرات. فعلى سبيل المثال، أنشأ مكتب المدعي العام إدارات متخصصة في مجال العنف الجنساني، وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم، فضلا عن إدارات محلية مسؤولة عن تعزيز الاتصال والتواصل مع المجتمعات المحلية. وسعيا لتحسين إقامة العدل في جمهورية فنـزويلا البوليفارية وكفالة التدريب الملائم للقضاة، أُنشئت مدرسة وطنية للقضاة. وعلاوة على ذلك، يؤدي كل من أمين المظالم ودائرة المساعدة القضائية دورا هاما في كفالة حماية حقوق الإنسان في البلد.

